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  ومدى انعكاساتها على خصائص في مصر قوانين البناء 

  العمرانيةالبيئة 
  عصام الدين محمد على . د

  مدرس بقسم العمارة ـ كلية الهندسة ـ جامعة أسيوط 

  

  :ملخص

 والصادر منذ أكثـر  ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ مصر وخاصاً قانون البناء رقم في قوانين البناء       من خلال استعراض  
من عشرين عاماً نجد أنه بات قاصراً حيث أن تعديلاته كثيرة ومعظمها تعديلات جزئية تفتقد إلى النظرة الشاملة                  

الاجتماعيـة والجماليـة    الطبيعية والوظيفيـة و   ( أدى إلى انعكاس ذلك على خصائص البيئة السكنية          الذيالأمر  
 أنها وليدة لذلك القانون بتعديلاته - يرى الباحثالتيمما أفرز العديد من السلبيات وأوجه القصور ـ  ) والإنشائية

 تلك التشريعات إلى ارتفاع الكثافات البنائية حيث صارت المدن المصرية مكدسة            فيوقد أدى القصور    . المختلفة
بنـاء  . كنية المتراصة والمتزاحمة مما أدى إلى وجود كثافات سكانية عالية للغاية           الس المبانيبالعديد من مكعبات    

 يؤدى إلى آثـار     الذي خصائصها الأمر    فيعلى ذلك أصبحت البيئة السكنية بالمدينة المصرية تعانى من تدهور           
نين البنـاء وبيـان    قوافيويهدف البحث إلى تحديد جوانب القصور . خطيرة على عملية التنمية المحلية الإقليمية 

  ).١(مدى انعكاساتها على خصائص البيئة السكنية، أنظر شكل 

  

  : مقدمة

     توضع القوانين والتشريعات واللوائح لتنظيم المدن والمحافظـة علـى طابعهـا وتكوينهـا              

وتمتلئ الـساحة المنظمـة     .  محاولة للحفاظ على انسجام تطورها     في العمراني وكيانها   المعماري

 مصر بمجموعات عديدة ومتشعبة ومتداخلة من القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية           فيللعمران  

ولكن نلاحظ أن تلك القوانين وهذه اللـوائح وعلـى          . على رأسها قوانين البناء ولوائحها التنفيذية     

 ولائحته التنفيذية كانا لهما آثراً عكسيا، فبالرغم من         ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦الأخص قانون البناء رقم     

مرور أكثر من خمسين عاما على تطبيق قوانين البناء داخل البيئة السكنية بالمدينة المصرية، إلا               

 تتابعـت   التي المساعدة على تشويه صورة المدينة المصرية        فيإنها تعتبر من العوامل الأساسية      

 ويرجـع الـسبب   .  المحافظة علـى كيانهـا     فيعليها تغير القوانين لعدم توفر عوامل الانسجام        

  . إلى إنه ليست هناك أسس علمية سليمة لوضع القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم البناءالرئيسي

 لـسنة   ١٠٦ قانون البنـاء رقـم       في رئيسيين أولاً أوجه القصور      جزأين    وينقسم البحث إلى    

  . قوانين البناء على خصائص البيئة السكنيةفي، ثانياً انعكاسات القصور ١٩٧٦

  



 ٢

  : ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ قانون البناء رقم في أوجه القصور. ١

  :   الأسباب الآتيةفي ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ قانون البناء رقم في    يمكن إجمال أوجه القصور 

  . معظم المدن المصريةفي تطبيق القانون بشكل موحد على كافة البيئات السكنية ١-١ 

  . نفيذية ولائحته الت١٩٧٦ لسنة ١٠٦ تعدد تعديلات قانون البناء رقم ٢-١ 

  . العمراني التضارب بين هذا القانون وقانون التخطيط ٣-١ 

  .  عدم تطبيق اشتراطات الكثافة البنائية٤-١ 

  . الإدارية بالقانونالنواحي بعض في القصور ٥-١ 

  . تشريعات الوحدات المحلية المشرفة على تطبيق قوانين البناءفي القصور ٦-١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : معظم المدن المصريةفيلى كافة البيئات السكنية  تطبيق القانون بشكل موحد ع١-١

 فـي     صدر قانون البناء ولائحته التنفيذية بحيث يطبق بشكل موحد على كافة البيئات السكنية              

معظم المدن المصرية كبيرها وصغيرها بالرغم من اختلاف الظروف البيئة المحيطة بكل موقع             

ة وأهمها عناصر المنـاخ، كمـا أن  الظـروف            الظروف الطبيعي  فيأو مدينة، فهناك اختلاف     

 النـواحي  المدن الصغرى، فضلا على تباين       فيالاجتماعية للسكان بالمدن الكبرى تختلف عنها       

الوظيفية من مدينة إلى أخرى، وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسين عامـا علـى صـدور                  

اء يطبق على معظم المواقـع       مصر مازال هناك قانون موحد لتنظيم أعمال البن        فيقوانين البناء   

  .السكنية بالمدن المصرية

  

  

 
تطبيق القانون بشكل موحد على كافة

 معظم المدن المصريةفيالبيئات السكنية

١٠٦اء رقمتعدد تعديلات قانون البن
 ولائحته التنفيذية١٩٧٦لسنة

 التضارب بين هذا القانون
العمرانيوقانون التخطيط

عدم تطبيق اشتراطات الكثافة البنائية

 الإدارية بالقانونالنواحي بعضفيالقصور

 تشريعات الوحدات المحليةفيالقصور
المشرفة على تطبيق قوانين البناء

 
كميات من 

 سكنية مباني
متزاحمة 

ومتراصة أدت 
إلى ارتفاع 

الكثافة البنائية 
 ارتفاع وبالتالي

الكثافة 
السكانية داخل 
 البيئة السكنية

تدنى مستوى 
خصائص 

البيئة السكنية 
الطبيعية 

والوظيفية  
  والجمالية

  والإنشائية 

  ةتحليل لمشكلة الورقة البحثي) ١(شكل 

  قانون البناءفيأوجه القصور
 ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ رقم 

انعكاسات القصور على 
  خصائص البيئة السكنية



 ٣

  :   ولائحته التنفيذية١٩٧٦ لسنة ١٠٦ تعدد تعديلات قانون البناء رقم ٢-١

    قوانين تنظيم أعمال البناء وما يتعلق بها من لوائح تتعرض دائما للتغيير والتبديل والتعـديل               

 أربـع   ١٩٧٥-١٩٥٠مصر خلال عام     فيبتغيير وتبديل المشرفين على وضعها، حيث تغيرت        

كما أن قانون تنظيم أعمال     . ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦مرات كان آخرها قانون تنظيم أعمال البناء رقم         

 ولائحته التنفيذية لم يسلم من التعديلات المستمرة له فقد عدل أكثر            ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦البناء رقم   

 خلال عشرون سـنة  -وزاريار سواء كان التعديل بإصدار قانون أو بقر    -من ثلاثة عشر مرة       

  .مع الاحتفاظ بنفس المسمى للقانون

  

  : العمراني التضارب بين هذا القانون وقانون التخطيط ٣-١

 وقانون البنـاء    العمراني بين قانون التخطيط     - أمكن رصدها  التي-    من أهم أوجه التضارب     

طات صلاحية الموقـع مـن       اشترا هي أحدثت الكثير من التداخلات أو التعارضات بينهما         التيو

 والحد الأدنى لعروض الطرق وتكـرار نفـس         المباني ارتفاعات   واستثناءاتالناحية التخطيطية   

  .الاشتراطات بالقانونين والارتفاع بالنسبة لعرض الطريق والحد الأقصى للارتفاع

  

  : صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية١-٣-١

وعلى كافة الجهات القائمة على     : "الآتيعلى  ) ٥٤(ادة   الم في العمراني    نص قانون التخطيط    

منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحـدة              

: من قانون البنـاء   ) ٧(، بينما ذكرت المادة     "المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية      

 التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانـت          ويجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون    "

 يصدر قرار مسبب    التي المدن أو المناطق أو الشوارع       فيالأعمال المطلوب الترخيص بها تقع      

 المحلى المختص وكلاً من وزير الإسكان ووزير الإدارة         الشعبيمن المحافظ بعد موافقة المجلس      

ريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية أو تحقيقاً لغـرض           المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تا     

.  أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة تخطيط على ألا تجاوز مدة الوقـف سـتة أشـهر                 قومي

ولمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقـدرها وذلـك         

  ". بحد أقصى أربع سنوات

 حظرت منح التراخيص إلا بعد موافقـة الجهـة          العمرانيون التخطيط       ويلاحظ أن مادة قان   

 فـي  تعنى ضمنا أنه يجوز      -الحاليبشكلها  -المختصة بشئون التخطيط، إلا أن مادة قانون البناء         

 أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن توافق          أيالأصل الموافقة على الترخيص،     

 لـم  العمرانيوعلى الرغم من أن قانون التخطيط .  جهة أخرىأيى أو لا توافق دون الرجوع إل 

 حاله المراجعة، نلاحظ أن مادة قـانون البنـاء   في من مخططاته إلا أييحدد فترة زمنية لإعداد   



 ٤

حددت فترة الإعداد بأربعة أعوام على الأكثر، كما نجد أن الفصل السابع من لائحة قانون البناء                

 تنويـه   أي ترفق بها ومواعيد البت فيها لم يـذكر          التيالمستندات  والخاص بطلبات الترخيص و   

من قانون البناء وإضافة    ) ٧(يخص الموافقة التخطيطية على الموقع، مما يستوجب تعديل المادة          

  .شرط موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط على الموقع إلى بنود لائحته التنفيذية

  

  :المباني ارتفاعات استثناءات ٢-٣-١

يجوز تحقيقا لمـصلحة عامـة أو       : "على أنه ) ٦٥( المادة   في العمراني    نص قانون التخطيط    

مراعاة للأوضاع المحلية وظروف العمران إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أى منطقـة أو                 

له، تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا                

 أو مصلحة اقتصادية إعفاء مبنى بذاته من تطبيق بعـض هـذه             قوميكما يجوز تحقيقا لغرض     

 الإعفاء بناء على    في جميع الأحوال يكون النظر      فيو. الأحكام وذلك دون المساس بحقوق الغير     

 حـين   في،  " للمحافظة التنفيذي والمجلس   الشعبياقتراح المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس        

متى اقتضت الظروف   -يجوز للمحافظ المختص    : "الآتيمن قانون البناء على     ) ٣١(مادة  تنص ال 

 للمحافظة أن يطلـب مـن وزيـر    التنفيذي والمجلس  الشعبي وبعد أخذ رأى المجلس      -العمرانية

 فيالإسكان والمرافق إعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة              

 ولائحته  العمرانيواللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وكذلك من قانون التخطيط          هذا القانون   

 التـي  هذا الشأن من الوزير القواعد والـشروط         فيويجب أن يتضمن القرار الصادر      . التنفيذية

  ".يصدر على أساسها الترخيص بالبناء

 الإعفاء مـن مـواد بقـانون         امتدت إلى  المباني    نلاحظ أن سلطة لجنة الإعفاءات الخاصة ب      

 حيـث أن    العمرانـي ، وهذا عمل يختص بلجنة الإعفاءات الخاصة بالتخطيط         العمرانيالتخطيط  

من ) ٦٦( المادة   فيمن قانون البناء يختلف عن تشكيلها       ) ٣٠( المادة   فيتشكيل لجنة الإعفاءات      

من قانون البناء بصدور    ) ٣١(و) ٣٠(وعلى الرغم من إلغاء المادتين      . العمرانيقانون التخطيط   

 فإن إعفاء مبنى بذاته من      ١٩٧٦ لسنة   ١٠٦ المعدل للقانون رقم     ١٩٩٦ لسنة   ١٠١القانون رقم   

 أو لمصلحة اقتصادية كمـا تـنص مـادة التخطـيط            قوميتطبيق بعض أحكام القانون لغرض      

 لاشتراطات  المباني يسبب العديد من المشاكل  نتيجة لمخالفة هذه          - مازالت قائمة  التي– العمراني

 الثـراء مـن     راغبـي  المناطق المقامة بها، كما أنها تفتح المجال للاستثناءات أمام           فيالتخطيط  

الملاك، ويتضح ذلك من خلال بعض الأبراج المقامة بوسط مدينة القاهرة المخالفة لاشـتراطات              

  .العمران للمنطقة المحيطة بها

  

  



 ٥

  : الحد الأدنى لعروض الطرق٣-٣-١

ــادة  ــنص الم ــد ) ٤٣ (    ت ــيط    ) و(البن ــانون التخط ــة لق ــة التنفيذي ــن اللائح م

ــي ــى العمران ــي عل ــيم   : "الآت ــيط والتنظ ــشئون التخط ــصة ب ــة المخت ــة الإداري للجه

ــث لا    ــشوارع بحي ــروض ال ــى لع ــد أدن ــشترط ح ــصة أن ت ــة المخت ــدة المحلي بالوح

 حالـة عمـل ممـرات       فـي يقل عن عـشرة أمتـار شـاملة نهـر الـشارع والأرصـفة و              

ضافة إلـى شـوارع الحركـة فيجـب أن لا يقـل عـرض الممـر عـن ثلاثـة                     للمشاة بالإ 

ــار ــيس   "أمت ــاد، فل ــار أو الاجته ــى الاختي ــع الأول تعن ــياغة المقط ــظ أن ص ، ونلاح

هناك نـص ملـزم للجهـة الإداريـة بالوحـدة المحليـة بـأن تـضع حـد أدنـى لعـرض                       

ــشارع،  ــيال ــادة ف ــين أن الم ــم  ) ٢٠( ح ــالقرار رق ــضافة ب ــسنة ٢٦٨الم  ١٩٩٦ ل

 بنـاء   أيلا يجـوز إقامـة      : "يلـي ى اللائحة التنفيذيـة لقـانون البنـاء تـنص علـى مـا               إل

علــى طريــق عامــا كــان أو خاصــا يقــل عرضــه عــن ســتة أمتــار وإلا وجــب أن 

تكــون واجهــة البنــاء رادة عــن حــد الطريــق بمقــدار نــصف الفــرق بــين عــرض 

ــار، علــى أن يحــدد ارتفــاع واجهــة البنــاء وا  ــائم والــستة أمت لبــروزات الطريــق الق

 باعتبارهــا واقعــة -طبقــا لأحكــام هــذه المــادة- هــذه الواجهــة فــيالمــسموح لهــا 

علــى طريــق بعــرض ســتة أمتــار، ولا يــسمح بإقامــة أيــة منــشآت علــى مــساحة  

  ".الارتداد المشار إليه

 تنص على ألا يقل عرض الطريق مهمـا كانـت           المباني    وبالرغم من أن مادة قانون تنظيم       

 ترك الحرية للجهة الإدارية المختـصة       العمرانيار، نجد أن قانون التخطيط      ظروفه عن ستة أمت   

 تحديد عرض الطريق بحيث لا  يقل عن عـشرة أمتـار، وهـذا               فيبشئون التخطيط والتنظيم    

 من القـانونين لـم      أيتعارض واضح بين القانونين لا يعرف أيهما يأخذ به أثناء التطبيق حيث             

  .ق بها يجب أن يطبالتييحدد المناطق 

  

  :  تكرار نفس الاشتراطات بالقانونين٤-٣-١

 علـى مجموعـة     العمرانـي باللائحة التنفيذية لقـانون التخطـيط       ) ٨١(    بينما تنص المادة    

 مـع   هـي اشتراطات من أهمها الارتفاع والبروزات، نجد أن هذه الاشتراطات تتكـرر كمـا              

، ولا  المبـاني ذيـة لقـانون تنظـيم       باللائحـة التنفي  ) ٢٠( المادة   فيبعض الاختلافات البسيطة    

 اللائحـة التنفيذيـة للقـانونين؟ حيـث         فـي يعرف ما هو السبب من تكرار نفس الاشتراطات         

 فـي أن ذلك يسبب نوع من التضارب عند الرجـوع لتلـك الاشـتراطات وذكرهـا كمرجـع                  

 يخـتص بتلـك     الـذي – قـانون البنـاء      فـي  من القانونين، وكان الأولى الاكتفاء بوجودها        أي

  .العمراني وإلغاءها من قانون التخطيط -لاشتراطاتا



 ٦

  . الارتفاع بالنسبة لعرض الطريق والحد الأقصى للارتفاع٥-٣-١

: الآتـي  علـى    العمرانيباللائحة التنفيذية لقانون التخطيط     ) ١(بند  ) ٨١(   بينما تنص المادتين    

 ألا يزيد الارتفـاع الكلـى        الطريق عاماً كان أو خاصاً     جانبييشترط فيما يقام من الأبنية على       "

لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل وربع مثل البعد ما بين حديه إذا كانا متوازيين،                 

باللائحة التنفيذية  ) ١(بند  ) ٢٠(، نجد أن  المادة      " متراً ٣٠ويشترط ألا يزيد ارتفاع الواجهة على       

 الطريق عاماً كان أو خاصاً ألا       جانبيبنية على   يشترط فيما يقام من الأ    : "الآتيلقانون البناء على    

 الطريق إذا كانا متوازيين وبـشرط       حدي بينييزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد         

  ".  مترا٣٦ًألا يزيد الارتفاع على 

    بالرغم أن شرط الارتفاع بالنسبة لعرض الطريق وكذلك الحـد الأقـصى للارتفـاع مـن                

 كثيراً ما يسعى الملاك إلى مخالفتها للحصول على أدوار إضافية، نجـد             التيهامة  الاشتراطات ال 

 هذا الشرط، ولا يعـرف أيهمـا        في العمرانيتضارب واضح بين قانون البناء وقانون التخطيط        

  .  الأحوال أو المناطقأي فييؤخذ به أثناء التطبيق و

  

  : عدم تطبيق اشتراطات الكثافة البنائية٤-١

 لقانون البناء علـى تحديـد       ١٩٧٧ لسنة   ٢٣٧ة بالقرار رقم    رلائحة التنفيذية الصاد      نصت ال 

 الأراضـي  لقطـع    ٢الكثافات البنائية بالنسبة لعروض الطرق بحيث تتراوح من كثافة مقدارها           

 المطلة علـى طـرق      للأراضي ٤ متر فأقل حتى كثافة مقدارها       ١٢المطلة على طرق عرضها     

لحين وضع مخططات عمرانية للمدينة أو للمنطقة تحدد الكثافـة           متر فأكثر، وذلك     ٢٥عرضها  

 تعداد السكان ليتلاءم مع حجم      في التحكم   وبالتالي الكثافات السكانية    فيالبنائية بها بغرض التحكم     

 يمكن أن تسعها الشوارع وكذلك ليتلاءم مع        التيوكفاءة الخدمات المتاحة وحجم وحركة المرور       

  .قدرة المرافق العامة

 أقل بكثير من تلك     مباني   وعلى الرغم من أن الكثافة البنائية باللائحة السابقة ينتج عنها حجم             

 فـي المعمول بهـا    ( مرة ونصف عرض الشارع      المباني تنتج من استعمال قاعدة الارتفاع ب      التي

، إلا انه تم تأجيل العمـل بقاعـدة الكثافـة           )٢(وشكل  ) ١(، وكما يوضح جدول     )الحاليالوقت  

 ٧٨وقد نصت اللائحـة رقـم       . بنائية لمدة عامين ثم عامين آخرين ثم ألغيت تماماً من اللائحة          ال

 لقانون البناء على أنه يجوز للمجلس المحلى المختص بتقسيم المدينـة مـن حيـث                ١٩٩٣لسنة  

، ٦ هذه الفئات فرض كثافات بنائية تتراوح مقاديرها بين          في إلى فئات، ويجوز     المبانيالارتفاع ب 

 حسب أقصى ارتفاع مسموح به بالنسبة لعرض الشارع، إلا أنه معظم تلك المجـالس لـم                 ٢،  ٤

 الصادرة  ٢٦٨وحتى اللائحة رقم    .  المناطق ذات الاشتراطات الخاصة    فيتطبق تلك القاعدة إلا     



 ٧

 باتت خالية تماماً من اشتراطات الكثافات البنائية، ومن ذلك          - صدرت مؤخراً  يالت– ١٩٩٦سنة  

  . قانون البناء وألغيت دون أن ترى حيز التطبيقفية الكثافة البنائية وضعت نرى أن قاعد

  

  : الإداريةالنواحي بعض في القصور ٥-١

 خولها لها قـانون البنـاء مـن         ي تقوم بها الجهات المحلية والت     التي تشمل الإجراءات    هي    و

لمرخص لها وتحرير    ا المبانياستخراج تراخيص البناء والإشراف على تنفيذ اشتراطات أعمال         

المخالفات للأعمال الغير مطابقة للترخيص، إلا أن المتتبع لتلك الإجراءات يلاحظ قصورا شديدا             

  : الآتي في الإدارية النواحي في إتمامها، ويمكن إجمال أوجه القصور في

  . مشقة الحصول على رخصة بناء١-٥-١

  .سية تجاهل اشتراطات الترخيص بالنسبة للرسومات الهند٢-٥-١

  . المرخص لهاالمباني تطبيق شروط تنفيذ أعمال في القصور ٣-٥-١

  .المباني بطء الإجراءات نحو أعمال مخالفات ٤-٥-١

  

  :  مشقة الحصول على رخصة بناء١-٥-١

 لم يكن يحكم إجراءات الحصول على ترخيص بناء سوى    ١٩٤٠ وحتى سنة    ١٨٨٩    منذ سنة   

-د استمر العمل به نحو خمسين عاما دون أية تعديلات           ، وق ١٨٨٩لائحة التنظيم الصادرة سنة     

 البناء يحصل على ترخيص بناء      فيد الراغب    وكان الفر  -وهذا هو واجب الاستقرار للتشريعات    

 مدة زمنية بسيطة دون آية تعقيدات، وكانت الرسوم مبالغ بسيطة حيـث             فيبأيسر الإجراءات، و  

  . السليمالصحي البناء بأسلوب رخصة البناء أنها تبصير للسكان فيأن الأصل 

 بعـد أن    الطبيعـي     ولكن الآن تبدل الوضع وتغير وصار البناء بدون ترخيص هو الوضـع             

 تحتاج إلى الوقـت والجهـد والمـال،        التي الحصول على رخصة بناء من الأمور الشاقة         أصبح

فطالب ترخيص البناء يمر برحلة عذاب بين التعقيدات البيروقراطية الصارمة، وإحضار أوراق            

عديدة، والحصول على موافقات من جهات كثيرة قبل إتمام الترخيص، هذا بخلاف الـصعوبات              

 يقابلها من خلال تعامله مع المهندسين والمسئولين بالمنطقة المختـصة وإضـاعة الوقـت               التي

كما أن تكاليف الحصول على رخصة بناء ليس لها مثيل بـسائر            . والجهد بين المكاتب الإدارية   

 سبيل الحصول على رخـصة      فيالدول المتقدمة، حيث يتكبد طالب ترخيص البناء مبالغ كثيرة          

وكلنا ندرك خطورة هذا الوضع وأهمية إيجاد       . مشروع يمن تكاليف أ  % ٢٥ ي حوال البناء تبلغ   

  . حل سريع لتلك الأحوال للمساعدة على تحسين مستوى البيئة السكنية



 ٨

 مع مثيلتها الناتجـة مـن بنـد         المبانيمقارنة بين الكثافة السكانية الناتجة من قانون        ) ١(جدول  

  الكثافة البنائية
عرض   بند الكثافة البنائية   العمل بهالجاري المبانيقانون 

الطريق 

  بالمتر

الكثافة السكانية 

  فدان/شخص

الكثافة السكانية   الكثافة البنائية
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  : تجاهل اشتراطات الترخيص بالنسبة للرسومات الهندسية٢-٥-١

 التـي     على الرغم من أن قانون البناء ينص فيما يتعلق بالمشروعات والرسومات الهندسية               

إلا  متخـصص،    يخيص أن تكون موقعة من مهندس نقاب      تقدم إلى الجهة المحلية لاستصدار التر     

أن السلطة القائمة على استصدار التراخيص لا يهمها من هذا الأمر سوى أسم المهندس ورقـم                

قيده بسجل النقابة بغض النظر عن تخصصه بالنسبة لنوعية المشروع المقدم، وبدون الرقـــم              

  .لا يتم الترخيص

 الرسـومات   فـي     وقد أغفل القانون ولائحته التنفيذية تحديد الاشتراطات الواجب مراعاتهـا           

 تعتبر عصب المبنـى،     التيالهندسية للترخيص وخاصا الرسومات المتعلقة بالعناصر الإنشائية        

 بجداول التسليح المتعلقة بالعناصر الإنشائية للمبنى دون التعرض للتوزيع الـصحيح            فيفمثلا يكت 

يـذ، كمـا    المفصل به، وكذلك عدم ذكر أطوال الأسياخ وأماكن الوصلات وعددها وطريقة التنف           

 لا تحتـاج    التيبالنسبة للأعمال   ) جسات(أغفل القانون إلزام طالب الترخيص بتقديم تقرير تربة         
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عرض الشارع= ١٫٥ الارتفاع  بند الكثافة البنائية

   مع مثيلتها الناتجة من بند الكثافة البنائيةالمبانيمقارنة بين الكثافة السكانية الناتجة من قانون ) ٢(شكل 



 ٩

 أهميته لتحمل ونوعية أساسات     وبالتالي تحديد جهد التربة     فيإلى وثيقة تامين بالرغم من أهميته       

  .للمبنى

  

  : المرخص لهاالمباني شروط تنفيذ أعمال في القصور ٣-٥-١

 أو  معماري نقابين البناء على إلزام طالب الترخيص بالبناء بأن يعهد إلى مهندس                  نص قانو 

مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص له بالبناء إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف جنيه،               

إلا أن القانون لم يحدد مدى خبرة المهندسين الموكل إليهم بالإشراف على التنفيـذ، ممـا يـدفع                  

 التخرج ليس لديهم خبرة كافية ولكـن أجـورهم          حديثيلمقاولين إلى استخدام مهندسين     الملاك وا 

  .المباني المواصفات الفنية للمواد وأعمال فيمنخفضة، ويفعل المقاول ما يشاء من المخالفات 

    وقد أغفل القانون وضع اشتراطات خاصة بصيانة المبنى وضرورة القيام بها بصفة دوريـة              

هره العام، وإنما ترك الأمر للمستعملين، كما لم يلزم القانون الجهـات المحليـة              للحفاظ على مظ  

 المتروكة بدون صيانة، ممـا يـنعكس علـى          المبانيبضرورة المتابعة أو تحرير مخالفة لملاك       

  . بعد استعمالها لفترة ليست بطويلة من جراء عدم صيانتهاالمباني تصل إليها التيالحالة السيئة 

  

  :المبانيلإجراءات نحو أعمال مخالفات  بطء ا٤-٥-١
بالرغم من أن المبنى المخالف يصدر له قرار مخالفة ثم إيقاف للأعمال ثم إزالة دون تنفيـذ                     

حتى يكون العقار قد تم تسكينه، فتزداد المشكلة تعقيدا، كما أن إحالة قرار الإزالة إلى الجهـات                 

يلة تصل إلى النسيان، فالتحايل على القوانين يشجع        الأمنية يترتب عليه إرجاء التنفيذ لفترات طو      

ولم يستطع حتى الآن جهـاز التفتـيش        . الأفراد على مخالفتها لمعرفتهم أن قرار الإزالة لن ينفذ        

  . الحد من انتشار المخالفاتفي أنشئ مؤخرا إثبات كفأته الذي الفني

  

  :انين تنظيم أعمال البناء تشريعات الوحدات المحلية المشرفة على تطبيق قوفي القصور ٦-١

    أدى إلغاء نظام البلديات واستبداله بنظام الإدارة المحلية إلى نقل مركز ثقل الاهتمـام مـن                

المرافق والخدمات البلدية إلى مجالات أخرى، مما نتج عنه إهمـال ملحـوظ لهـذه المرافـق                 

 امتـداداتها إلـى     فـي ة أو   والخدمات وعدم إحكام الرقابة عند تطبيق قوانين البناء داخل المدين         

  :الآتيالخارج، ونتيجة لذلك تعانى الجهات المحلية من مشاكل عديدة من أهم أسبابها 



 ١٠

  . نظم المحلياتفي التعديلات والتغييرات المستمرة ١-٦-١

  . عدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية٢-٦-١

  . شدة الرقابة الإدارية٣-٦-١

  .ة الأعباء والاختصاصات زياد٤-٦-١

، الشعبي    وليس من شك أن الجهات المحلية فقدت قدرتها على إدارة المرافق، مما أفقده التأييد               

 الـذي  والتدنيحيث وصلت الجهات المحلية المشرفة على تنظيم البناء إلى مستوى من التدهور             

اسات تشير إلـى أن هنـاك   يوجب العمل على إعادة تنظيمها مرة أخرى، كما أن الكثير من الدر   

 يؤكد الاتجاه إلـى     الذي العمليفارق ما بين النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة المحلية والواقع          

  .المركزية الإدارية

  

  : قوانين البناء على خصائص البيئة السكنيةفي انعكاسات القصور ٢

مـل الطبيعيـة    العوا( ومحاولة حصر أهم المشكلات البيئيـة        الحالي    يمكن تشخيص الوضع    

 تعانى منهـا البيئـة      التي)  الوظيفية والجوانب الاجتماعية والجمالية والعوامل الإنشائية      النواحيو

 في قوانين البناء    فيالسكنية على مستوى المواقع داخل المدن المصرية كانعكاس مباشر للقصور           

  .النقاط التالية

   

  : عوامل بيئية طبيعية١-٢

ية على انعكاسات قانون البناء على الإضاءة الطبيعية والتهوية وعناصـر               تركز الورقة البحث  

  .المناخ كأهم العوامل الطبيعية للبيئة السكنية

     

  : الإضاءة الطبيعية والتهوية١-١-٢

ــد     ــة نج ــة والتهوي ــاءة الطبيعي ــق بالإض ــا يتعل ــاء فيم ــوانين البن ــتعراض ق     باس

ــساحات  ا   ــد م ــصيلية كتحدي ــر تف ــة غي ــا عام ــة  أحكام ــة أو الخارجي ــة الداخلي لأفني

 المطلـة عليهـا وكـذلك مـساحات الفتحـات المطلـة علـى               المبـاني بالنسبة لارتفاعـات    

ــة ــم تحــدد . تلــك الأفني  اشــتراطات أو معــدلات خاصــة بمــستوى أيوعلــى ذلــك ل

ــة  ــة أو التهوي ــاءة الطبيعي ــيو. الإض ــستويات  ف ــاس م ــابقة لقي ــة س ــة ميداني  دراس

 ظــل تطبيــق فــيلمــشاريع الــسكنية المنــشأة حــديثاً الإضــاءة الطبيعيــة لعــدد مــن ا

قانون البنـاء وجـد أن هنـاك تـصميمات عديـدة بهـا فراغـات خارجيـة ذات مـستوى                     

  . أوقات كثيرة من السنةفيإضاءة منخفض وفراغات داخلية معتمة 

  



 ١١

  :  عناصر المناخ٢-١-٢

) إلخ..مس والأمطار درجة الحرارة وأشعة الش   (    بالرغم من تباين واختلاف الظروف المناخية       

بين المناطق أو المدن داخل مصر فان تطبيق قانون البناء بشكل موحد وخاصاً بنـد الارتفـاع                 

 المبـاني  العديد من    فيلعرض الشارع وبند البروزات أدى إلى أن الكثير من الأدوار الأرضية            

 ـ   الذيالسكنية لا تصل إليها أشعة الشمس طوال أيام الشتاء الأمر            رار بالـصحة    يؤدى إلى إض

 دراسة سابقة أتضح انه لإمكان دخول أشعة        فيو. العامة وانتشار مرض لين العظام بين الأطفال      

 أيام  الشتاء يجب ألا يتجاوز ارتفاع المبنى         في وقت الظهيرة    للمبانيالشمس إلى الأدوار السفلية     

  .   يسمح به القانونالذي نصف أيالمقابل عن ثلاثة أرباع مثل عرض الطريق 

  

  : نواحي وظيفية٢-٢

 زيادة الكثافة السكانية    وبالتالي السكنية الناتجة    المباني    لم تقدر قوانين البناء الحجم الهائل من        

 دراسة سابقة لمنطقة شبرا بالقاهرة وجـد        فيو. وعليه ازدياد عدد السكان داخل المواقع السكنية      

يد الكثافـة مـستقبلاً لان معظـم        الفدان ويمكن أن تز   / شخص ٣٧٠ حواليأن الكثافة الإجمالية    

 له  الذي القانون بالنسبة لعرض الشارع، الأمر       ه يسمح ب  الذي لم تصل إلى الحد الأقصى       المباني

 المباشر على كفاءة وقدرة كل من نظم الحركة وشبكات الطـرق وشـبكة البنيـة                السلبيالتأثير  

  . الأساسية وكذلك الخدمات العامة

    

  :  الجوانب الاجتماعية٣-٢

 افتقاد الجوانب الاجتماعية داخل المجتمعـات الـصغيرة،         في    تظهر انعكاسات قوانين البناء     

 يؤدى إلـى عـدم   الذي متر الأمر ٨ أو ٦حيث يسمح القانون بالبناء  على شوارع ذات عرض      

  .توفر الخصوصية البصرية للسكان داخل وحداتهم السكنية
ف تزيد بصورة واضحة مع زيادة المبنى عن سـتة          أثبتت الدراسات أن معدل الجريمة والعن         

 المناطق السكنية ذات العمارات المرتفعـة       في الولايات المتحدة الأمريكية لوحظ أنه       فيأدوار، ف 

 إحدى  في السكنية المنخفضة الارتفاع، ومثال ذلك       المباني فيزيادة نسبة العائلات المفككة عنها      

 بالولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة العائلات المفككة         المرتفعة المبانيالمناطق السكنية ذاعت    

.  المناطق السكنية التقليديـة    في % ٢٢بالرغم من أن النسبة المتوسطة للعائلات المفككة         % ٨٠

 مصر يتجه نحو زيادة الارتفاع من مرة وربع مرة مثل عـرض             فيومع ذلك فإن قانون البناء      

  .  متر٣٦ متر إلى ٣٠لحد الأقصى للارتفاع من الشارع إلى مرة ونصف مرة، كما زاد ا



 ١٢

  : جماليةنواحي ٤-٢

ــر   ــين العم ــة ب ــة الفعلي ــاعت العلاق ــد ض ــي    لق ــر العمران ــد وعم ــشارع الواح  لل

 يخـضع لهـا تعميـره، فـإن مـا يحتاجـه تعميـر الـشارع الواحـد لا          التـي قوانين البناء  

خـلال تلـك الفتـرة       عامـاً، فـإذا كانـت قـوانين البنـاء ولوائحـه تتغيـر                ٢٥يقل عـن    

 تبعـاً لـم تـتمخض       العمرانـي عدة مـرات فمعنـى ذلـك أن الـشارع سيخـضع تكوينـه               

ــساحات    ــتص بالم ــا يخ ــتراطات فيم ــود واش ــآت وقي ــن مفاج ــوانين م ــك الق ــه تل عن

وعلـى ذلـك فـإن الـشارع بعـد انتهـاء            . الـخ .. والبـروزات  المبـاني البينية وارتفاعات   

 شـكل   فـي لـوائح البنـاء، ومثـال ذلـك         تعميره سـيكون استعراضـاً لمختلـف قـوانين و         

)٣  .(  

 مـن الانطـلاق     المعماري تقييد قدرات    في    علاوة على ما سبق فإن  قوانين البناء ساهمت          

 التشكيلات المعمارية، وأصبحت العمليـة      فيبملكاته التصميمية لمعالجة العوامل البيئية المختلفة       

 وأطوال الارتفاعـات، ولـم      -إن وجدت -ود  روتينية بحتة، تساوت فيها أبعاد القطع ونسب الرد       

 التـي  إلا أن يضع تصميما واحدا لا يختلف فيه إلا المعالجة المعمارية للواجهات              للمعمارييبق  

 تشريعات البناء مثل ضرورة الموازنة بـين الأبـراج          في الأخرى نصوصا جامدة     هينعتبرها  

ناصر الواجهات طولا وعرضـا      المحاورة بع  في بعد ذلك    المعماريوالبلكونات، وانحصر عمل    

 للإبـداع،   المعماري الأمر أمام أصحاب العمارات أن استهانوا بقدرات         هيوبروزا ودخولا، وانت  

   هذا المجال دون اعتبار فيفظهرت فئات غريبة متسلقة تعمل 

  .المعماري أسس تصميمية، وانخفض بذلك شأن لآي

  

  :  عوامل إنشائية٥-٢

 يجب أن تستخدم لاسـتغلال المـوارد        التيالبناء إلى مواد البناء         لم تتعرض قوانين ولوائح     

 -لاسيما من ذكر استخدام بدائل الطـوب الأحمـر        - لظروف البيئة المحيطة     وملاءمتهاالمحلية  

 م١٥=ع
 م١٨=ع

 م٣٦=ع

  م٦٢=ع

 م٣٠=ع

   الزمالك بالقاهرةعلى أحد الشوارع بحى المطلة المبانياستعراض لقوانين ولوائح البناء لواجهة ) ٣(شكل 



 ١٣

مـن أمثلـة ذلـك      . حيث أن الكثير من مواد البناء الحديثة لا تتلاءم مع معظم البيئات الـسكنية             

 تتعرض لأشعة الشمس معظم أوقـات       التي وخاصا تلك    المباني واجهات   فياستخدام الألمونيوم   

النهار مما يعكس تلك الأشعة على هذه الواجهات وتصبح بمثابة عنصر لا يمكن النظـر إليـه                  

وكذلك عمل الفتحات الزجاجيـة     . علاوة على زيادة الإحساس بالحرارة داخل الفراغات السكنية       

  .فاع درجة الحرارة داخل المبنىبكامل طول الواجهة وما له من تأثير على ارت

  

  :الخـــلاصـــة

 هـي  مصر تمثل حاليا مشكلة خطيرة ومعقـدة ، ف         في    وبناءاً على ما سبق فإن قوانين البناء        

تصدر بدون دراسات علمية كافية، كما أنها تفقد عامل الاستقرار والاستمرار، وأصبحت تعـانى              

ها اسـتيعابها وتطبيقهـا وكـذلك بالنـسبة         من تعددها بصورة يصعب على القائمين على تنفيذ       

 مجال العمران والبناء، وقد أدت التعديلات والتغيرات والاستثناءات  المستمرة            فيللمتخصصين  

لتلك التشريعات إلى فقدها الجدية والاحترام والتجاء الكثير من الأفراد إلى البناء بدون رخـصة               

 الغالب يمكن التحايل    في التيا كانت العقوبات    بناء، فذلك أيسر لهم من ضياع الوقت والمال مهم        

 قوانين البناء بصورة سلبية على تـدنى خـصائص البيئـة            فيوقد انعكس ذلك القصور     . عليها

 النهاية على تـدنى     فيالسكنية الطبيعية والوظيفية والاجتماعية والجمالية والإنشائية مما ينعكس         

  .مستوى تحضر الفرد والمجتمع على حد سواء
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